
 
 
  

  الفصــل الثاني
للأوقاف  الهيكل التشريعي والتنظيمي

  في الجزائر

   



  
  : تمهـــــــــــــــــــــــــــید 

 
بدأ الاهتمام الحقیقي  من الدولة في النهوض بقطاع الأوقاف في الجزائر بصدور دستور       

الجمعیات الخیریة إن الأملاك الوقفیة وأملاك : (( منه على أنه  49الذي نص في المادة  89
  )) .معترف بها ، ویحمي القانون تخصیصها

وللنهوض بهذا القطاع سعت الدولة  بالتفكیر في وضع إطار تشریعي وتنظیمي یكفل      
نشاء جهاز إداري فعال یضمن هذه  ٕ الحمایة القانونیة والقضائیة للأموال والممتلكات الوقفیة وا

  . الحمایة ویفعلها 
إلیه بالتفصیل من خلال تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین نتناول في المبحث  هذا ما سنتطرق    

الأول الحمایة القانونیة والقضائیة للوقف في التشریع الجزائري، والمبحث الثاني نتناول الهیكل 
  الإداري لتسییر الوقف في الجزائر
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  التشریع الجزائريالحمایة القانونیة والقضائیة للوقف في  :الأولالمبحث 
إن موضوع الحمایة القانونیة والقضائیة للوقف یتطلب منا التطرق إلى قواعد الحمایة 

بما یضمن الملكیة الوقفیة والمحافظة علیها ثم نتطرق  ،الخاصة به شأنه في ذلك شأن المال العام 
محافظة على إلى وضع النظام القضائي الذي یفعل هاته الحمایة ویعزز من دور القضاء في ال

  . الأصول الوقفیة ویضمن شروط الواقفین ویمنع المساس بریع الوقف 
  الحمایة القانونیة للوقف: المطلب الأول 

یسعى المشرع الجزائري لتطویر قطاع الأوقاف إلى وضع إطار تشریعي یكفل حمایة 
 10-91لقانون هبإصدار الأملاك وممتلكات الوقفیة من خلال تطویر المنظومة القانونیة للأوقاف 

التي خصوصیة الیا في ذلك الذي حاول من خلاله المشرع أن ینظم القطاع تنظیما كاملا مراع
  .الوقف   یتمیز بها

  الطبیعة الخصوصیة للأملاك الوقفیة :  لأولالفرع ا
من استقراء النصوص المنظمة للأوقاف في الجزائر یمكن استخلاص جملة من الخصائص 

والتصرفات وهي في ن سائر الأموال والممتلكات وتنفرد به عن جملة العقود التي تمیز الأوقاف ع
تنطلق من إرادة الواقف وشروطه فضلا عن الطابع المؤسساتي للوقف باعتباره صار یملك مجملها 

  .شخصیة معنویة مستقلة بكل ممیزاتها وسماتها القانونیة 
  خصائص الأموال الوقفیة في القانون الجزائري: أولا 

أن نظرة الإنسان الجزائري للوقف هي في الأساس نظرة تعبدیة یتقرب بها الله تعالى راجیا  
 10-91بها ثوابه  ولقد أولى التشریع الجزائري أهمیة بالغة للأملاك الوقفیة  خلال إصداره لقانون 

  .المتعلق بالأوقاف 
 :خاصیة الوقف كعقد من عقود التبرعات -1

یحقق مرضاة االله تعالى ، غیر أنه یختلف عن التبرعات  الوقف هو تبرع مالي في كل ما
الأخرى من حیث كونه إخراجا للمال عن التملك في حیاة الواقف أو بعد مماته على عكس الهبة 

  .التي تكون في حیاة الواهب والوصیة التي لا تصیر نافذة إلا بعد وفاة الموصى في حدود الثلث 
تبرع صادر عن إرادة  التزامالوقف عقد : على أن  10-91تنص المادة الرابعة من القانون

  .منفردة 
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 والتبرع،إن ما یمكن ملاحظته من هذه المادة هو أن المشرع الجزائري جمع بین مصطلحین العقد  
  1.والأصل في العقود أنها تتضمن الإیجاب والقبول

ن كانت بإرادة منفرد ٕ ، الوقف هو  2ة ومع أن عقود التبرع تدخل ضمن منظومة العقود حتى وا
التزام ناشئ عن إرادة منفردة ، وأن معظم القوانین الحدیثة أخذت بمبدأ الإرادة المنفردة كمصدر 

ئة میة تعتبر الإرادة المنفردة منشالتزام على أنه مبدأ استثنائي على قاعدة أصلیة ، والشریعة الإسلا
المشرع الجزائري  لابد من الربط   وللوقوف على موقفللالتزام من غیر إیجاب وقبول متوافقین ، 

یصیر الوقف الخاص وقفا ((منه تقتضي أنه  7من قانون الأوقاف فالمادة  13و7و 4بین المواد 
أما الشخص (( ... تنص على  13من المادة  2، والفقرة ))  عاما إذا لم یقبله الموقوف علیهم 

ومنه أن قبول الموقوف علیهم في  ))المعنوي فیشترط ألا یشوبه ما یخالف الشریعة الإسلامیة
الوقف الخاص هو فقط شرط نفاذ وتثبیت الاستحقاق لهم ، ولا یترتب وجود الوقف علیه ، ولا إلى 
نما ینقله من  ٕ بطلان العقد في حالة تخلف قبول الموقوف علیهم كما هو في القواعد  العامة ، وا

بكل وضوح ، كما أن في الوقف العام  7الوقف الخاص إلى الوقف العام ، وهذا ما حددته المادة 
 .3وعلیه فإن عقد الوقف من العقود الملزمة لطرف واحد. القبول غیر مطلوب أصلا 

   :الوقف حق عیني -  2
یرى الفقهاء بأن الوقف حق عیني لكونه تصرفا یرد على حق الملكیة ، ویعتبر من طبیعته 

ملوك لأحد مع ثبوت التصرف في المنفعة إسقاطا لملكیة الواقف ، وجعل المال الموقوف غیر م
  .للموقوف علیهم ، أي أنه ینشئ لهم حقوق عینیة

ن كان بعض شراح القانون ذهبوا إلى اعتباره حقا شخصیا اعتمادا على أنه ینقل حق  ٕ وا
  .4الانتفاع للموقوف علیه لا ملكیة الرقبة

ورثة الموقوف علیه الذي أما القول بأن الوقف حق عیني یؤدي إلى انتقال هذا الأخیر إلى 
یتقرر  له حق الانتفاع بریع الوقف باسمه وصفته وهو محل اعتبار فإن مات انتقل حق الانتفاع 
إلى الموقوف علیهم من العقب أو الجهة الموقوف علیها مباشرة والتي حددها الواقف في عقد وقفه 

                                                             
. 16، ص المرجع السابقالدین ،  رنن خیربن مش  -1   

  .104، ص المرجع السابقدلالي الجیلالي ،  - 2
  .17صالدین ، المرجع بفسه ،  بن مشرنن خیر - 3
  .50،ص ، المرجع السابقخالد رمول  - 4
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نما خاضع لإرادة ، فاستحقاقهم لحق الانتفاع لیس خاضعا للقانون ولا للقواعد الع ٕ امة للمواریث وا
  . 1الواقف ، ولا یثبت إلا إذا نص علیه الواقف في العقد ، وعلیه فالوقف حق عیني من نوع خاص

والتبرع من حیث أثره القانوني یفید خروج المال الموقوف من ملك المتبرع ن مما ینجم عنه 
إذا (( قانون الأوقاف بقولها  من 17زوال كل سلطاته على المال ن وهو ما نصت علیه المادة 

فزوال حق ملكیة الواقف للمال الموقوف لا یعني انتقالها ...)) صح الوقف زال حق ملكیة الواقف 
إلى الموقوف علیه بل إن محل التبرع هو منفعة المال الموقوف فقط وتحبیس الرقبة وهذا ما أثبتته 

ف هو حبس العین عن التملك على وجه الوق: (( من قانون الأوقاف التي تنص على  03المادة 
فالتصدق بالمنفعة )) التأبید والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر والخیر

یعني أن محل التبرع هو المنفعة لا حق التملك ، فأساس الوقف عند المشرع الجزائري التبرع ،إذ 
  . تبرع من نوع خاص فهو یشبه العاریةأن الواقف یتبرع بمنافع الموقوف دون عینه أي أن ال

  :الشخصیة المعنویة للوقف ذات طابع مؤسساتي : ثانیا 
ن كانت لم تظهر على أرض الواقع إلا ) الاعتباریة (الشخصیة المعنویة  افتراضإن فكرة  ٕ وا

في العصر الحدیث إلا أن الممارسة العملیة لها كانت موجودة في واقع الناس ، في شخص الدولة 
  .2لأنها أسماء مرتبطة بمؤسسات اعتباریة... ت المال وبی

من  5ولقد أقر المشرع الجزائري صراحة للوقف  بالشخصیة المعنویة للوقف بموجب المادة 
الوقف لیس ملكا للأشخاص الطبیعیین ولا (( المتعلق بالأوقاف والتي تنص على  10-91قانون 

)) ر الدولة على احترام إرادة الواقف وتنفیذها الاعتباریین ، ویتمتع بالشخصیة المعنویة وتسه
عن شخصیة منشئیه ، فالمشرع الجزائري اخرج   3فیستخلص من نص المادة أن الوقف مستقل

المال الموقوف من ملك الواقف ولم ینقله إلى ملكیة الموقوف علیه بل اعتبر الوقف مؤسسة قائمة 
  * ة وهي نابعة من الشریعة الإسلامیة بذاتها ، فمؤسسة الوقف  تتمتع بالشخصیة المعنوی

  :وبإضفاء المشرع الجزائري صفة الشخصیة المعنویة للوقف یترتب عنها مایلي 
  

                                                             
  .18بن مشرنن خیر الدین ، نفس المرجع ، ص  - 1
  .60صالمذكرة السابقة ، القادر ،  بن عزوز عبد -2

  .50خالد رمول ، المرجع السابق ، ص  - 3
نما عبرو ) الاعتباریة(فقهاء الشریعة لم یتناولوا تعریف شخصیة معنویة -* ٕ ا عنها بلفـظ الذمـة، والذمـة بالمصطلح القانون المعاصر وا

  .هي وصف قدرته الشریعة في الإنسان حتى یكون قادر على عقد العقود وتحمل نتائجها وآثارها من جانب الإلزام والالتزام
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 :التمتع بالذمة المالیة المستقلة -1
 .1فبمجرد إنعقاد عقد الوقف یصبح المال الموقوف كیانا مالیا مستقلا قائما بذاته       

  : حق التقاضي  -2
المعنویة حق التقاضي ، أي رفع الدعاوى القضائیة ضد شخص  یعطي القانون للشخصیة

كحالة إثبات :  وهي صفة أقرها الفقهاء 2طبیعي أو معنوي ، كما یحق لغیره أن یرفع دعاوى ضده
الوقف وتغریم المعتدى علیه ، ولهذا تثبت للوقف الشخصیة المعنویة لتحقق صفة  التقاضي التي 

عتباریة عموما ، وبذلك فوجود نائب أو ممثل یمثل الشخص یشترطها القانون في الشخصیة الا
المعنوي في كل تصرفاته ویتقاضى بإسمه شرط أن یكون هذا النائب والمتمثل في ناظر الوقف 

  . أهلا  لذلك 
خروج الوقف من ملكیة الواقف وانصهاره في الشخصیة المعنویة للوقف التي تبقى مسیجة 

الوقف ، والدولة بسهرها على احترام إرادة الواقف فهي بذلك تحمي بإرادة الواقف التي تعتبر جوهر 
  .3الشخصیة المعنویة للوقف تطبیقا للقاعدة نصوص الواقف كنصوص الشارع

  : الحمایة القانونیة للوقف :الفرع الثاني 
بالشخصیة المعنویة للوقف ، وحفاظا على بقائه  اعترافهسعى المشرع الجزائري من خلال 

المقاصد التي أنشئ لأجلها أن أحاطه بمجموعة من النصوص القانونیة الممیزة توفر  لأجل تحقیق
  .له الحمایة اللازمة  بدء بالدستور ولتجسدها بعد ذلك التقنینات المدنیة والجزائیة والإداریة 

  : الحمایة الدستوریة للوقف :أولا
ن قبل أعلى هرم للتشریع لقد حظي الوقف بحمایة قانونیة لدى المشرع الجزائري ، و ذلك م

منه على هذه الحمایة الدستوریة ، كما أوردت هذه  49بنص المادة  1989بدءا من دستور 
  01-16إلى غایة آخر تعدیل له بموجب القانون منه  52في المادة  96الحمایة في دستور 

  المتضمن تعدیل الدستور، 2016مارس  6المؤرخ في 
  
  

                                                             
  .34محمد كنازة ، المرجع السابق ، ص -  1
  .68، صالمرجع السابق ، عبد القادر بن عزوز - 2
  .26، صسابقالمرجع البن مشرنن خیر الدین  ،  -  3
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الأملاك الوقفیة وأملاك الجمعیات الخیریة ((  3الفقرة  منه*64حیث جاء في نص المادة 
  .1))معترف بها ، ویحمي القانون تخصیصها

  : الحمایة المدنیة للوقف :ثانیا
وحرصا منه على هذه الحمایة فقد عمد المشرع الجزائري إلى تقریرها ، وذلك ضمن تعرضه 

ل ما جاء في المواد الخاصة بنطاق للإطار القانوني لحمایة الملكیة العقاریة بوجه عام من خلا
من القانون المدني ، و تكرست هذه الحمایة ) 689إلى  674من(ووسائل حمایة حق الملكیة 

المدنیة أكثر في قانون التوجیه العقاري الذي جاء لإعادة الاعتبار للملكیة العقاریة بوجه عام 
ضي الوقفیة التي مسها التأمیم بسبب من خلال إرجاع الكثیر من الأرا والملكیة الوقفیة بوجه خاص

منه  23قانون الثورة الزراعیة ، كما صنفها ضمن أصناف الملكیة العقاریة صراحة في المادة 
تصنف الأملاك العقاریة على اختلاف أنواعها ضمن الأصناف القانونیة : حیث نصت على 

  :  2التالیة
 الأملاك الوطنیة  -
 أملاك الخواص أو الأملاك الخاصة  -
  الأملاك الوقفیة  -

  : ویمكن إبراز الحمایة المدنیة للأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري في النقاط التالیة
  :عدم التصرف في الملك الوقفي  -1

بموجب الحمایة القانونیة المقررة للوقف والتي منحته الشخصیة المعنویة ، وهو ما یجعل له 
والموقوف علیه أو جهات الاستحقاق في العائد ، لأنه  عن ذمة مالیة للواقف 3ذمة مالیة مستقلة 

 17بمجرد إتمام العقد وصحته تزول ملكیة محل الوقف عن الواقف وهذا ما نصت علیه المادة 
وبزوال هذه الملكیة یسقط معها ...)) إذا صح الوقف زال حق ملكیة الواقف(( من قانون الأوقاف 

الانتفاع فقط إلى الموقوف علیه وفقا لاشتراطات حق التصرف في الملك الوقفي ، ویمنح حق 

                                                             
  .14ص ،  2016مارس، 7ه الموافق  1437جمادى الأولى عام  27بتاریخ  14الجریدة الرسمیة العدد - 1
هــذا التعــدیل الجدیــد كمــا كانــت فــي المشــرع الجزائــري وحفاظــا منــه لهــذه الحمایــة فقــد أبقــى علــى هــذه المــادة نصــا ومضــمونا فــي  -*

  .م فقطمع تغییر في الترقیقبل تعدیله   96-89دستور 
  .29،ص 2011موسى بودهان ، النظام القانوني للأملاك الوقفیة  ، دار الهدى ، الجزائر ،  - 2
  . 116محمد كنازة ، المرجع السابق ، ص  - 3
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، كما أن ) ویؤول حق الانتفاع إلى الموقوف علیه في حدود أحكام الوقف وشروطه((... الواقف 
من نفس القانون حصرت حصرت حق الانتفاع فیما تنتجه العین الموقوفة لا حق  18المادة 

وقفي ، لأن أساس التصرف في المال مرتبط الملكیة وبالتالي لا یمكن التصرف في أصل الملك ال
من  23وهذا ما تؤكده المادة " . من لا یملك لا یتصرف" بالملكیة وهذا ما أجمع علیه الفقهاء 

صراحة على عدم التصرف في أصل الملك الوقفي المنتفع به بأي صفة من  10-91القانون 
من نفس القانون  24المادة صفات التصرف ، غیر أن هذا الحظر ورد علیه استثناء في نص 

لایجوز أن تعوض عین موقوفة أو یستبدل بها ملك آخر إلا : (( على سبیل الحصر حیث نصت 
  :ة في الحالات الآتی

 حالة تعرضه للضیاع أو الاندثار -
 حالة فقدان منفعة الملك الوقفي مع عدم إمكان إصلاحه  -
ي حدود ما تسمح به حالة ضرورة عامة كتوسیع مسجد أو مقبرة أو طریق عام ف -

 .الشریعة الإسلامیة 
حالة انعدام المنفعة في العقار الموقوف وانتفاء إتیانه بنفع فقط ، شریطة تعویضه  -

 .بعقار یكون مماثلا أو أفضل منه 
  تثبت الحالات المبینة أعلاه بقرار من السلطة الوصیة بعد المعاینة والخبرة                  

  : بالتقادمعدم اكتساب الوقف  -2
إذن فقاعدة " كل ما یجوز التصرف فیه لا یجوز كسبه بالتقادم " تطبیقا للقاعدة التي تقر 

عدم اكتساب الوقف بالتقادم هي نتیجة حتمیة لقاعدة عدم التصرف في  أصل الملك الوقفي ، لأن 
ن كان المشرع الجزائري لم  ٕ ینص صراحة على الأموال الوقفیة لا تقبل التصرفات الناقلة للملكیة وا

الوقف بالتقادم ، لأن هذه العملیة تنقل ملكیة الوقف من شخص إلى شخص آخر ،  اكتسابعدم 
من قانون الأوقاف  3وهذا ما ینفي على الوقف صفة التأبید التي نص علیها المشرع في المادة 

 استثناءم ، رغ...)) الوقف هو حبس العین عن التملك على وجه التأبید والتصدق (( التي تنص 
شراف الدولة ، ذلك أن هذا الأخیر ، وطبقا لنص المادة  ٕ ــــــیر وا من  5الوقف الخاص من تسیـــ

إرادة الواقف ، ویذلك فهو أیضا لا یخضع للتقادم  واحترامقانون الأوقاف تلزم الدولة بحمایته 
أن وضع الأفراد هذا وأن قاعدة عدم جواز اكتساب الأموال الوقفیة بالتقادم تقتضي . المكسب 
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أیدیهم أو حیازتهم على الأموال الوقفیة أو جانب منها لا یجدي في الإدعاء باكتساب ملكیة تلك 
  .الأموال 
كما أجمع فقهاء المذاهب الإسلامیة على عدم جواز اكتساب بالتقادم العقارات التي تتعلق  

  .1بها حقوق االله تعالى كالمساجد والطرق والأنهار والأوقاف العامة
  :الوقف غیر قابل للحجز -3

إذا كان أساس قاعدة عدم خضوع الأموال الوطنیة للحجز بحكم وظیفتها وحمایة للأموال 
العامة ، فإن هذا الأساس ینطبق أیضا على الأموال الوقفیة لأنها تشترك في نفس الغایة مع 

 .الأموال الوطنیة وبالتالي فهي أیضا لا یخضع لإجراء الحجز 
ر قاعدة عدم جواز الحجز مكملة لقاعدة عدم جواز التصرف ، كما أن عملیة هذا وتعتب

الحجز لا تكون إلا على أموال المدین ، وأن الوقف وبحكم طبیعته التي هي مبنیة على عدم جواز 
تملك أصل الملك الوقفي لا للواقف ولا للموقوف علیه ، وبالتالي فإن هذه الخاصیة تمنحه 

الحجوز  و ،2كنظام قائم بذاته ، مؤبدا ، تصرف منفعته للصالح العامشخصیة معنویة مستقلة 
) الأموال(تتطلب البیع بالمزاد العلني لاستفاء قیمة الدین ، وهذا ما یؤدي إلى نقل ملكیة الأملاك 

  . 3المباعة إلى طرف آخر متقدم في بیع بالمزاد وهذا یتعارض مع طبیعة الوقف
  :هن عدم خضوع الوقف لقواعد الر  -4

إن الغرض الأساس من الرهن هو ضمان حقوق الدائنین المرتهنین في مواجهة المدین الراهن 
والوقف رغم أنه یتمتع بشخصیة معنویة ، وبذمة مالیة مستقلة لا یكون محلا للرهن الرسمي أو ، 

الوقف  دین من ریعیالحیازي ، إذ أنه لا یجوز أن یكون ضمانا للدین ، في حین یجوز فقط للمستف
  .4من  رهن حصصهم في حالة قبضها أو في حالة كونها أصبحت قابلة للقبض

  
  
  

                                                             
، ) ب ، د ، ن(، )ب،ط(نذیر بن محمد الطیب أوهاب ، حمایة المال العـام فـي الفقـه الإسـلامي ، مركـز الدراسـات والبحـوث ،  - 1

  .126ص ، ـ2001
  .37، ص المرجع السابقمشرنن خیر الدین ،  - 2
  .65رمول خالد ، المرجع السابق ، ص  - 3
  .17، ص المرجع السابقصوریة زردوم بن عمار،  - 4
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  عدم خضوع الوقف لأحكام الشفعة-5
یمكن تعریف الشفعة بأنها من الأمور التي تقید الملكیة ولیس عقدا ، ومعناها شرعا تملك    

، وقد تناول  1والمصاریفالعقار المبیع كله أو بعضه جبرا على المشتري بما قام علیه من الثمن 
من القانون المدني الجزائري وما بعده ، إلا أنه لم ینص  794المشرع الجزائر الشفعة في المواد 

صراحة على عدم جواز إجراء الشفعة على الوقف ، لأن الشفعة لا تكون إلا في عقد البیع 
یع عقار مخصصا  المنصب على عقار في حین أن الوقف عقد تبرعي ، فإذا كان محل عقد الب

للعبادة  مثل المسجد أو تم تخصیص هذا العقار لصرف ریعه  على محل عبادة معین ، فإن 
وعلیه لا یجوز الأخذ . الشفعة لا تجوز فیه ویكون محل الوقف أولى أن یمنع أخذه بالشفعة 

ذلك بالشفعة إذا كان العقـــار قد بیع لیجعل محل عبادة أو لیحق بمحل عبادة ، ویدخل في 
المساجد ، المدارس القرآنیة ، الزوایا والعقارات الملحقة بالمساجد وما یدخل في حكمها ، وذلك 

  . حمایة للوقف وتمییزه عن غیره من الأشخاص الطبیعیین والأشخاص الاعتباریة الأخرى
  :عدم تخصیص ونزع الوقف  -6

جبرا عنه للنفع العام ،  یقصد بنزع الملكیة للمنفعة العامة حرمان مالك العقار من ملكه
والأصل فیه أنه یرد على الملكیة الخاصة ، بینما التخصیص یرد على الملكیة العمومیة ، غیر أن 
الوقف لا یخضع لأي إجراء من هذه الإجراءات ، ولا یمكن إخراج الوقف عن طابعه بسبب 

إرادة الواقف وشروطه ، ، لأن الوقف غیر قابل للتصرف فیه ، ثم أن ذلك مساسا  2المنفعة العامة
تنص على جواز  3من قانون الأوقاف وفي فقرتها  24المشرع الجزائري و بموجب المادة  أنغیر 

تغییر وجهة الملك الوقفي إلى ملكیة عمومیة ، حینما یتعلق الأمر بالحاجة إلى توسیع مسجدا أو 
  .مقبرة أو طریق عام في حدود ما تسمح به الشریعة الإسلامیة

  : قف معفى من رسوم التسجیل الو  -7
، وسعیا  3نظرا للدور الهام والكبیر الذي یلعبه الوقف من الناحیة الاجتماعیة والاقتصادیة

من الدولة على تحفیز الأفراد على أعمال البر والخیر بوقف أموالهم ، فقد أعفى المشرع الجزائري 
من قانون الأوقاف حیث نصت  44الواقف من رسوم التسجیل ورسوم أخرى من خلال نص المادة 

                                                             
  .113-112، ص المرجع السابقدلالي الجیلالي ،  - 1
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تعفى الأملاك الوقفیة العامة من رسم التسجیل والضرائب والرسوم الأخرى لكونها من أعمال (( 
  .وقد شملت التنازلات الضریبیة أیضا كثیر من التیسیرات والتسهیلات الإجرائیة )).البر والخیر

على الوقف من الرسوم حكرا وما یلاحظ على هذه المادة أن المشرع الجزائري جعل الإعفاء 
  .العام دون الوقف الخاص

  :الحمایة الإداریة للوقف  :ثالثا
تكمن الحمایة الإداریة التي تختص بها الإدارة بما تملكه من امتیازات وصلاحیات في قمع 
المخالفات والتجاوزات التي من شأنها المساس بالملك الوقفي أو تعطیل وظیفته ، سواء كان هذا 

  .عقارا حضاریا أو عقارا فلاحیاالعقار 
  :العقار الوقفي الحضري -1

تقوم الهیئة الإداریة المكلفة بمعاینة المخالفات والتجاوزات الواقعة على العقار الحضري 
والممثلة في مدیریة التهیئة والتعمیر وكذا شرطة العمران عبر كل بلدیة بمراقبة و معاینة أشغال 

ثم یقوم العون المؤهل لذلك بتحریر تلك المعاینات . غایة الانتهاء منه البناء أو تهیئة العقار إلى 
في شكل محررات أو محاضر رسمیة طبقا للأشكال التنظیمیة لنماذج هذه المحاضر والتي نذكر 

  .منها محضر المعاینة، محضر الأمر بالتوقیف ، محضر الأمر بتحقیق المطابقة
  : العقار الوقفي الفلاحي -2

الفلاحي مكسبا هاما نظرا للوظیفة الاجتماعیة والاقتصادیة الهامة التي یكتسیها  یعد العقار
العقار الفلاحي بوجه عام والعقار الوقفي بوجه خاص ، فإنه وبهدف حمایته من التجاوزات مثل 
تغییر وجهته الفلاحیة إلى صنف الأراضي القابلة للتعمیر دون رخصة مسبقة من السلطة 

 أنه في الواقع تم تسجیل الكثیر من التجاوزات بهذا الخصوص سواء من  إلا –المختصة بذلك 
طرف الخواص أو الإدارة نفسها بتواطؤ مع موظفیها ، بل وحتى الدولة بذاتها ، استحوذت على 

  .مساحات شاسعة من الأراضي الوقفیة ذات الطابع الفلاحي 
المؤرخة  05مة الرئاسیة رقم لیوتم في هذا الإطار صدور عدة تعلیمات رئاسیة منها التع

والهدف من كل ذلك ضمان الاستغلال العقلاني للحقوق العینیة العقاریة التي  14/03/1995: في
 .1یعتبر الوقف واحدة من أهمها وواجب یلتزم به المستفدین منه
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  الحمایة الجزائیة للوقف  :رابعا
سن المشرع الجزائري عقوبات جزائیة وحرصا منه وتأكیدا له على حمایة الأملاك الوقفیة ،  فقد 

  .على  كل من  یقوم بأفعال واعتداءات وصفها المشرع بجریمة یعاقب علیها 
یتعرض كل (( المتعلق الأوقاف على أنه  10-91من قانون  36كما جاء في نص المادة 

  شخص یقوم باستغلال ملك وقفي بطریقة مستترة أو تدلیسیة أو یخفي عقود وقف أو وثائقه
، وعلیه فإن )) أومستنداته أویزورها ، إلى الجزاءات المنصوص علیها في قانون العقوبات 

كل الإنتهاكات التي ترد على الأملاك الوقفیة تطبق بشأنها جریمة الجنایات والجنح الواردة على 
  .1الأموال

عموما ،  وبالرجوع إلى قانون العقوبات  الجزائري نجده قد جرم الأفعال التي تمس العقارات 
والتي  386ذلك أن جمیع النصوص الواردة فیه والمتعلقة بالجرائم الواقعة على عقار مثل المادة 

من نفس  407-406تعتبر الإطار العام والمتعلقة بجنحة التعدي الملكیة العقاریة ، والمادتین 
وص تجرم واقعة والمتعلقتین بجنحة التخریب العمدي للعقارت بوجه عام ، لأن هذه النص. القانون

الإعتداء على العقار بصرف النظر على صفته سواء كان عاما أو خاصا أو وقفا ، وبالنتیجة 
  . یكفي لقیام الجریمة بكافة أركانها أن یتم الإعتداء على عقار

ن كان قد أقر الحمایة الجزائیة  ٕ وما یلاحظ على هذه الحمایة أن المشرع الجزائري ، وا
فیها إلى درجة عقوبة السجن المؤبد إلا أن الغرامة المالیة المفروضة على  للأملاك الوقفیة وتشدد

الجاني تبقى قیمتها رمزیة بالنظر إلى قیمة الأملاك الوقفیة المالیة والاجتماعیة والتعبدیة في نفس 
  .الوقت 

لذا فإنه كان الأجدر بالمشرع الجزائري أن یفرد نصوصا خاصة لتجریم الاعتداء على 
الوقفیة نظرا لما تتمتع به من قیمة معنویة دینیة واجتماعیة بالإضافة إلى القیمة الأملاك 

  .الاقتصادیة 
  الحمایة القضائیة للوقف : المطلب الثاني 

 10-91من قانون  5للوقف شخصیة معنویة أقرها المشرع الجزائري بموجب المادة 
جب الدولة احـــــترام إرادة الواقف المتعلق بالأوقاف ، وبحكم هذا الإعتراف والإقرار ، فمن وا

وتنفیذها ، ومن ثمة حمایته من أي تعسف أو اعتداء أو سلب لأموال الوقف ، ولا یكون ذلك إلا 
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عن طریق  الحمایة القضائیة ، التي تعتبر الضمانة الأساسیة في رد هذا الاعتداء الواقع على 
الأحكام والقرارات التي تصدرها في  الأموال الوقفیة على الخصوص ، والتصدي لذلك من خلال

  .عدم جواز التعدي على الوقف بمختلف أشكاله  
على الوقف والدفاع عنه في مواجهة   اعتداءغیر أن اللجوء إلى القضاء بغرض رد أي 

الأفراد والأشخاص المعنویة یتطلب إثبات الملكیة الوقفیة وتوثیقها طبقا للأشكال والإجراءات 
نا ، والتي یمكن الإحتجاج بها أمام القضاء لضمان الحصول على اكبر قدر من المعمول بها قانو 
  . 1الحمایة القانونیة 

ثبات الوقف:الفرع الأول  ٕ   إجراءات توثیق وا
من القانون المدني الجزائري فإن الأصل في العقود هو الرضا  59وفقا لنص المادة 

م في بعض العقود الشكلیة كركن أساسي المتبادل بین الطرفین ، غیر أن المشرع الجزائري ألز 
لا عد ذلك العقد باطلا بطلانا مطلقا، وخاصة تلك العقود المنصبة على العقارات والرهن  ٕ فیها، وا

  .الرسمي ،  كما تعد الشكلیة وسیلة للإثبات 
ذا كانت الأموال الوقفیة  في معظمها عقارات ، والعقود الواردة على العقارات لا ترتب   ٕ وا
قانوني حتى فیما بین المتعاقدین إلا بعد شهره في المحافظة العقاریة ، وكل عقد موضوع  أي أثر

المؤرخ في  76/63من المرسوم  61شهر یجب أن یقدم على الشكل الرسمي طبقا لنص المادة 
 93/123والمتعلق بتأسیس السجل العقاري المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  25/03/1976

  .  19/05/1993:المؤرخ في 
  توثیق الملك الوقفي وتسجیله وشهره  :أولا

وتقتضي عملیة توثیق الملك الوقفي وتسجیله وشهره وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها 
(( جاء فیها حیث  من قانون الأوقاف ، 41قانونا والتي نص علیها المشرع الجزائري في المادة 

قد لدى الموثق وأن یسجله لدى المصالح المكلفة بالسجل یجب على الواقف أن یقید الوقف بع
حالة نسخة منه إلى السلطة المكلفة بالأوقاف ٕ ، وعلیه )) العقاري الملزمة بتقدیم إثبات له بذلك وا

وتباعا لما نصت علیه المادة السالفة الذكر فإن الوقف یخضع لعدة إجراءات والمتمثلة في التوثیق 
  .والتسجیل والشهر
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  :العقد الوقفي توثیق  -1
ویتم توثیق العقد بأن یتقدم طرفا العقد أمام موثق لإفراغ عقدهما في قالب رسمي كركن 

  2 1مكرر  324، ویترتب على تخلفه بطلان العقد وفق ما نصت علیه المادة 1جوهري في التعاقد
خضاعه إلى قاعدة الر  ٕ ،  3سمیةولقد عمد المشرع الجزائري إلى إلزامیة توثیق العقد الوقفي وا

العقد الرسمي عقد یثبت (( من القانون المدني والتي نصت على أن  324المتضمنة في المادة 
فیه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ، ما تم لدیه أو ما تلقاه من ذوي 

  ))الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونیة وفي حدود سلطته
یجب على الواقف أن یقید (( قانون الأوقاف  من 41وهو ما نصت علیه صراحة المادة 

، وحتى بالنسبة  لقانون الأسرة الجزائر الذي أكد على وجوب .....)) الوقف بعقد لدى الموثق
من نفس القانون  191منه على ذلك من خلال نص المادة  217الرسمیة حیث نصت المادة  

  . والتي تنص على كیفیة تثبیت الوصیة
  :تسجیل عقد الوقف  -2

لم یكتف المشرع الجزائري على عملیة توثیق العقد الوقفي أمام الموثق لإثباته ، بل اشترط 
من قانون  41، وهذا ماجاء في نص المادة  4تسجیله لدى المصالح المكلفة بالسجل العقاري

ــم((...الأوقاف  ــــ ـــاري الملزمة بتقدیـ ــــ ــــ ـــات له  وأن یسجله لدى المصالح المكلفة بالسجل العقـ ــــ ــــ إثبــ
سالفة الذكر على المصالح المكلفة  41، كما فرض المشرع الجزائري بموجب المادة ...)) بذلك 

حالة نسخة منه إلى ((... بالسجل العقاري إبلاغ الهیئة المكلفة بالأوقاف بنسخة من عقد الوقف  ٕ وا
  )).السلطة المكلفة بالأوقاف

                                                             
  .53، ص ةالسابقذكرة بن مشرنن خیر الدین، الم -1
أمر القــانون بإخضــاعها إلــى الشــكل الرســمي یجــب ، تحــت طائلــة زیــادة عــن العقــود التــي یــ((علــى  1مكــرر 324تــنص المــادة  -2

في شكل رسمي ، ویجـب دفـع الـثمن لـدى الضـابط .......حقوق عقاریة أو البطلان ، تحریر العقود التي تتضمن نقل ملكیة عقار أو
  .)العمومي الذي حرر العقد 

  .76محمد كنازة ، المرجع السابق ، ص  -3
  .97سابق ، ص رمول خالد ، المرجع ال - 4
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حمایة المدنیة للوقف أن المشرع الجزائري قد أعفى الأملاك وكما ذكرنا سالفا من ممــیزات ال
من قانون الأوقاف ،  44من رسوم التسجیل والضرائب والرسوم الأخرى طبقا للمادة *الوقفیة العامة

   .وهذا تشجیعا منه للواقفین على أعمال البر والخیر
لبر والخیر لقوله یشترط الوقف الخاص بهذا الإعفاء الضریبي لأنه یعد أیضا من أعمال ا

صدقة الرجل على غیر رحمه صدقة وصدقة الرجل على رحمة صدقة (صلى االله علیه وسلم 
  ).وصلة

  :شهر عقد الوقف   -3
بالإضافة إلى إجراء التوثیق والتسجیل العقد الوقفي ، أوجب المشرع الجزائري على الواقف 

ى عقار، بحیث أن هذه العملیة شهر هذا العقد الذي یكون محله عقارا أو حقا عینیا واردا عل
 .كإجراء یتطلبه القانون بغیة إعلام الغیر بحصول هذا التصرف حتى یكون حجة علیهم 

فعقود الوقف هذه لا تنتج آثارها بالنسبة للغیر إلا من تاریخ شهرها تطبیقا لنص المادتین  
اد مسح المتضمن إعد 1975نوفمبر  12المؤرخ في  74-75من الأمر رقم  ***16و**15

  . 1الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري
ونظرا لأهمیة الأثر القانوني المتعلق بإجراء الإشهار والذي یفترض أن عقدا مشهرا یكتسب 

كل القوى العمومیة  الاقتضاءكامل الأثر القانوني ، ومن ثم تضع السلطات العمومیة عند 
  .لحمایته

قانون الأوقاف أن المشرع الجزائري استثنى من  41و ما یمكن ملاحظته على نص المادة 
نما  ٕ الوقف  من إجراء الشهر ، ولعله قد قصد ذلك لكونه لا یعترف بالوقف كتصرف ناقل للملكیة وا

فقط  ، ویبدو أن إرادة المشرع الجزائري في هذا القانون لم تكن متجهة نحو إبطال  الانتفاعلحق 
                                                             

على إعفاء الأملاك الوقفیة العامة من الرسوم التسجیل والضرائب والرسوم الأخرى  44نص المشرع الجزائري في المادة  - *
من أعمال البر والخیر مستثنیا الأملاك الوقفیة الخاصة من هذه التنازلات الضریبیة ، وكان الأجدر بالمشرع أن یشرك  باعتبارها

صدقة الرجل على غیر (ذا الإعفاء الضریبي لأنه یعد أیضا من أعمال البر والخیر لقوله صلى االله علیه وسلم الوقف الخاص به
  ).صلةرحمه صدقة وصدقة الرجل على رحمة صدقة و 

جموعـة  كل حق للملكیة وكل حق عیني آخر یتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغیـر إلا مـن تـاریخ یـوم إشـهاره فـي م( 15تنص المادة  -**
  ).البطاقات العقاریة ، غیر أن نقل الملكیة عن طریق الوفاة یسري مفعوله من یوم وفاة أصحاب الحقوق العینیة

إن العقــود الإداریــة والإتفاقیــات التــي ترمــي إلــى إنشــاء أو نقــل أو تصــریح أو تعــدیل  أو إنقضــاء حــق عینــي ، لا ( 16تــنص المــادة  -***
 .)إلا من تاریخ نشرها في مجموعة البطاقات العقاریة  یكون لها أثر حتى بین الأطراف

  .76محمد كنازة ، المرجع السابق ، ص  - 1
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من نفس القانون ، ثم أن  9كانها طبقا لنص المادة هذه التصرفات لكونها صحیحة متى استوفت أر 
إضفاء إجراءات الشكلیة أو الشهر علیه إلا إذا  أوالوقف تصرف إرادي لا یحتاج إلى كتابته 

  .1اقتضت المصلحة لذلك ، في الحدود التي یثبت بها الوقف ، ویتم فیها ضمان لحفظه وحمایته 
   طرق إثبات الوقف: الفرع الثاني

لمشرع الجزائري قد أقر الشكلیة الرسمیة في بعض العقود الوقفیة ، هذا لا یدل إذا كان ا
على أنها ركن من أركان انعقاد الوقف ، بل هي مقررة لإثباته ، لأنه توجد أموال وقفیة كبعض 
المنقولات الموقوفة على المساجد كالمصاحف أو بعض الأثاث لا تحتاج إلى التوثیق ، إذ یعد 

 41فذا وصحیحا على رغم من عدم توثیقه ، وعلیه فالشكلیة المقررة بموجب المادة الوقف فیها نا
، لأنها 2من قانون الأوقاف هي من أجل إثبات التصرف الوقفي ، وقد وردت خصیصا للعقارات 

الأصل في الأوقاف وبعض المنقولات كالسیارات ، فالقاعدة العامة بالنسبة لتوثیق الوقف تكون 
لتالي فالشكلیة الرسمیة لیست شرطا في إنعقاد الوقف بل هي لإثباته ، و بالعودة حسب محله ، وبا

منه فإن الوقف یثبت بكل الطرق الشرعیة والقانونیة ،  35إلى قانون الأوقاف واستنادا لنص المادة 
  : والتي سوف نتطرق إلیها كما یلي 

 :الطرق الشرعیة لإثبات الوقف   -1
بالوقف كنظام إسلامي أصیل كسائر نظم الأحوال الشخصیة  لقد اهتمت الشریعة الإسلامیة

، كما أولت هذه الأهمیة ... مثل الزكاة والمیراث ، من حیث الإنشاء والاستحقاق و المنفعة منه 
في إثبات الوقف بالإقرار أو شهادة الشهود في حالة ضیاع الوقف أو الإستلاء علیه ،أو كتمان 

  .یر التي یقدمونها ابتغاء الأجر والمثوبة من االله عز وجل بعض الواقفین لأعمال البر والخ
  :إثبات الوقف بالإقرار -1-1

الإقرار هو إخبار من إنسان بحق ملزم له ،  یعد الإقرار أقوى أدلة الإثبات ، باعتباره عمل 
إرادي اختیاري  یصدر بصفة تلقائیة وهو أ قوى من البینة  وله حجیة قاطعة ضد المقر، لأنه 

نه ضد مصلحته الشخصیة ، وهو ما یرجح جانب الصدق فیه على جانب احتمال الكذب  یصدر م

                                                             
  .121،  المرجع السابقالجیلالي ،   دلالي - 1
  . 60ص  ، المرجع السابق،  بن مشرنن خیرالدین  - 2
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خاصة إذا كان ذلك الإقرار أمام القضاء ، فإذا ثبت وجوده بصفة صحیحة بأنه یشكل حجة كاملة 
  . 1كمبدأ عام

ویشترط في المقر أن یكون كامل الأهلیة ، فلا یصح الإقرار من ممیز ولا غیر ممیز، كما 
  .صح من مجنون أو معتوه ، كما لا یصح بما لیس داخلا في ملكیة الواقف لا ی

والقاعدة العامة فیه ، أنه حجة على المقر ، قاصرة على ذاته ، لا تسري على غیره ، فإذا 
ن أقر على غیره لم ینفذ على ذلك الغیر إلا بتصدیقه   ٕ اقر الإنسان على نفسه بشيء نفذ علیه ، وا

ن أقر على نفسه و  ٕ   .2غیره ، نفذ في حق نفسه وتوقف في حق غیره على تصدیقه وا
نما وجب أن یبقى  ٕ ویترتب على كون الإقرار حجة قاطعة أنه لا یجوز إثبات عكسها ، وا

  . الإقرار قائما إلى أن یثبت للمحكمة عدم صحته 
  :إثبات الوقف بشهادة الشهود -1-2

غیره في مجلس القضاء ، وهي الشهادة هي  إخبار من شخص ، لإثبات حق لغیره على 
من أهم وسائل إثبات الوقف في الشریعة الإسلامیة ، والأصل فیها أن تكون مبنیة على المعاینة ، 
غیر أن الفقهاء استثنوا من شروط قبول شهادة إثبات الوقف شرط المعاینة وقالوا بقبول الشهادة في 

، ولأن الشاهد یلزم غیره ، وجب  3عاینة إثبات أصل الوقف ولو كانت مبنیة على التسامع دون الم
أن یكون عدلا صادقا ، كما یشترط في الشهادة التي یعتد بها في الوقف أن تكون مسبوقة بدعوى 

  .قضائیة بخلاف الإقرار ، ذلك أن المقر یعترف على نفسه بحقوق قد لا یعلمها أحد غیره 
لإقرار ،  وهذا ما ذهبت إلیه والشهادة عند المسلمین أقوى الأدلة على الإطلاق بعد ا

المجتمعات العربیة التي تعطي أهمیة للكبیرة للشهادة والإثبات بالشهادة تفوق في كثیر من الأحیان 
وهي حقیقة مفروضة یتعین  4الكتابة بعدة دوافع منها تعقد وطول الإجراءات في أداء هذه الأخیرة 

ي یجیز فیها المشرع إثبات التصرفات القانونیة في التعامل معها الأخذ بعین الاعتبار الحالات الت
أو الوقائع المادیة بغیر الكتابة ، وقد كرس المشرع الجزائري هذه الحقیقة بإجازة إثبات الملك 

                                                             
  .166، ص  المرجع السابقصوریة زردوم بن عمار ،  - 1
  .112، ص مرجع السابقاللزرقا ، مصطفى احمد ا - 2
  .123، صالمرجع السابقدلالي الجیلالي ،  - 3
  .170صوریة زردوم بن عمار ، المرجع السابق ، ص  - 4
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و المؤرخ  336-2000الوقفي بالشهادة حتى ولو كان عقارا ، وذلك بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
  .    1شهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفيالمتضمن إحداث وثیقة الإ 26/10/2000في 

وهي عبارة عن شهادة مكتوبة یدلي بها الشاهد وفق نموذج محدد طبقا للقانون ملحق بهذا 
  2المرسوم 

 :إثبات الوقف بالطرق القانونیة  -2
من المقرر أن إثبات الأموال الوقفیة مرتبطة بطبیعة الوقف من حیث محله ، فإذا كان 

من  35ب إثباته بإجراءات الإثبات المعمول بها قانونا ، وقد نصت المادة عقارا أو منقولا وج
یثبت الوقف بجمیع طرق الإثبات الشرعیة والقانونیة مع مراعاة أحكام (( قانون الأوقاف على أنه 

، وسوف نتطرق الآن إلى الطرق القانونیة  بعد ما تعرضنا )) من هذا القانون 30و 29المادتین 
  .بق للطرق الشرعیةفي البند السا

  :إثبات الوقف بالعقد المكتوب -2-1
المقصود بالعقد هو تلك الوثیقة المكتوبة التي تثبت العلاقة التعاقدیة أو تثبت التصرف 

فالعقد الرسمي  3الذي أنشأ الوقف ، بهذا المفهوم تنقسم العقود إلى نوعین عقد رسمي وعقد عرفي
العقد الرسمي عقد یثبت فیه موظف (( ني الجزائري بما یلي من القانون المد 324قد عرفته المادة 

عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لدیه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك 
  ولكون الوقف قد مر بعدة مراحل )) طبقا للأشكال القانونیة وفي حدود سلطته واختصاصه 
، اع من العقود وهي العقد التوثیقيى أربعة أنو والعقد الرسمي الذي یثبت به الوقف یشمل عل

  .العقد الشرعي ، العقد الإداري والعقد القضائي 
  : العقد التوثیقي -1-1- 2 

وهو العقد الذي یتم أمام موثق عمومي مختص ، وقد مر العقد التوثیقي في الجزائر بعدة 
ه لدى الإدارة الفرنسي المكلفة مراحل  في الفترة الاستعماریة لم یكن الواقف یلجأ إلى توثیق وقف

  .بذلك حرصا منه على حمایة وقفه من إستلاء الفرنسي له ، وأیضا حفاظا على طابعه التعبدي 
                                                             

  .111، ص 2011الهدى ، عین ملیلة ، موسى بودهان ، النظام القانوني للأملاك الوقفیة ، دار  - 1
   .31/10/2000المؤرخة في  64الصادر بالجریدة الرسمیة العدد و  26/10/2000المؤرخ في  366- 2000المرسوم التنفیذي رقم - 2
  .94محمد كنازة ، المرجع السابق ، ص - 3
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لى غایة صدور قانون التوثیق   الاستقلالوبعد  ٕ المؤرخ في  70/91بموجب الأمر * وا
تزال تثبت بالعقود  لم یكن ملزما اللجوء إلى التوثیق ملزم إذ كانت التصرفات لا 15/12/1970

  .العرفیة
الذي أكد  13/07/1988المؤرخ في 88/27بموجب القانون ** وبعد تعدیل قانون التوثیق

على ضرورة إفراغ العقود الناقلة للملكیة أو الحقوق العینیة العقاریة في الشكل الرسمي، دون أن 
والذي نص  1984سنة یخص بالذكر الوقف كعقد من بین هذه العقود حتى صدور قانون الأسرة 

یثبت الوقف بما تثبت به الوصیة (( والتي نصت على  217على إثبات الوقف من خلال المادة 
 .من هذا القانون 191طبقا لنص المادة 

  : تثبت الوصیة : وبالإحالة على هذه المادة ، فإنها تنص على 
  .بتصریح الموصى أمام الموثق وتحریر عقد بذلك   -1
  ))نع قاهر تثبت الوصیة بحكم ، ویؤشر به على هامش أصل الملكیة وفي حالة وجود ما  -2

وبالنتیجة یثبت الوقف بتصریح من الواقف بموجب عقد رسمي یحرره موثق كأصل عام ، وفي 
 1حالة وجود مانع قاهر یثبت بحكم قضائي یؤشر به على هامش أصل الملكیة شأنه شأن الوصیة

بالوقف یعطل مسألة الإثبات دون إبطاله ، ویتعین معه وبمفهوم المخالفة ، فإن عدم التصریح 
  .اللجوء إلى القضاء لإثباته بطرق أخرى

المتعلق بالأوقاف أصبحت عقود الوقف خاضعة لقانون التوثیق  10-91وبصدور قانون 
یجب على الواقف أن (( من ذات القانون  41زیادة على التسجیل والشهر ، وهو ما أكدته المادة 

ف بعقد لدى الموثق وأن یسجله لدى المصالح المكلفة بالتسجیل العقاري الملزمة بتقدیم یقید الوق
حالة نسخة منه إلى السلطة المكلفة بالأوقاف ٕ   )).إثبات له بذلك وا

یتبین من هذه المادة أن المشرع الجزائري قد أخضع الوقف للرسمیة على سبیل الوجوب ، 
الغیر وهي المسألة التي اخطأ فیها بعض الفقهاء ممن من أجل توفي الإثبات وحجیة الوقف لدى 

                                                             
 27-88المتضـــمن قـــانون التوثیــق إلـــى غایـــة صـــدور القـــانون  15/12/1970المـــؤرخ فـــي  91-70الفتــرة الممتـــدة مـــن صـــدور الأمــر  -*

  .مي الموثق كان عبارة عن موظف عمو  13/10/1988المؤرخ في 
  .أصبح الموثق ضابط عمومي 27-88بتعدیل قانون التوثیق بالقانون رقم  -**

  .85، ص 2004حمدي باشا عمر ، عقود التبرعات ، دار هومة ،  -1
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اعتبر الوقف عقد شكلیا یجب إخضاعه للطابع الرسمي تحت طائلة البطلان وبالتالي إضافة 
  . 1الشكلیة في العقد المتضمن وقف عقار كركن من الأركان

  :العقد الإداري  -2-1-2
ما تلك المبرمة من  أجل تحویل یمكن إثبات الملك الوقفي بواسطة العقود الإداریة لاسی

الأملاك  المخصصة للمساجد والمشاریع الدینیة من طرف مدراء أملاك الدولة ورؤساء الدوائر أو 
  .عقود إرجاع الأملاك الوقفیة والتي كانت موضوع تأمیم طبقا لقانون الثورة الزراعیة 

عامة للأملاك الصادرة عن مدیریة ال 10902: وفي هذا الإطار حددت المذكرة رقم 
الوطنیة ، شروط تسویة الوضعیة القانونیة للقطع الأرضیة المخصصة لإدارة الشؤون الدینیة 
والأوقاف لبناء المساجد وملحقاتها والمدارس القرآنیة بواسطة عقود إداریة تنتقل ملكیتها إلى ذمة 

، 2ك الخاصة للدولة وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف ، وذلك بإعتبارها قطع أرضیة تابعة لأملا
(( المتعلق بالأوقاف بنصها 10-91من القانون  43وعملیة التسویة هذه نصت علیها المادة 

تستفید السلطة المكلفة بالأوقاف من دفع الثمن بالدینار الرمزي للقطع الأرضیة التي تشید فوقها 
  ))المساجد إذا كانت هذه القطع من الأملاك الوطنیة 

المحدد  01/12/1998المؤرخ في  98/381المرسوم التنفیذي رقم  من 4وأیضا المادة 
  .لشروط إدارة الأملاك الوقفیة وتسییرها وحمایتها وكیفیات ذلك

   :العقد القضائي -2-1-3
وهو ذلك المحرر الذي یحرره أعوان القضاء وكتاب الضبط بناء على أحكام أو قرارات 

  .3الخلف في الوقف الخاص وغیر ذلك  دامبانعقضائیة بأحقیة الوقف بعقار موقوف ، أو 
   :العقد الشرعي -2-1-4

فقد وكلت للقاضي ،  نظرا لطبیعة الوقف الدینیة والتعبدیة واقترانه بأحكام الشریعة الإسلامیة
ثباته ، فعقود الوقف المحرر من قبل القاضي  ٕ الشرعي أثناء الفترة الاستعماریة مسائل الوقف وا

ة تكتسي قوة ثبوتیة كونها رسمیة ، وهو ما أكدت علیه المحكمة في قرارها الشرعي أثناء هذه الفتر 
من المستقر علیه فقه وقضاء أن العقود التي یحررها القضاة الشرعیون تكتسي نفس الطبع ((

                                                             
  .96محمد كنازة ، المرجع السابق ، ص  - 1
  .64، ص المرجع السابقبن مشرنن خیرالدین ،  - 2
  .97محمد كنازة  ، المرجع السابق ، ص - 3
  .119، ص 1992،  1، المجلة القضائیة ، العدد 03/06/1989والمؤرخ في  40097:ار المحكمة العلیا رقم قر  - *
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الرسمي الذي تكتسیه العقود المحررة من طرف الأعوان العمومیین وتعد عنوانا على صحة ما یفرغ 
ا تنص علیه من تواریخ بحیث لا یمكن إثبات ما هو مغایر أو معاكس فیها من اتفاقیات وم

  ))* لفحواها
   :العقود العرفیة  -2-2

اعتبر المشرع الجزائري العقود العرفیة المنصبة على الوقف وسیلة للإثبات في المسائل 
سبة للعقار، غیر التي لا یشترط فیها القانون الكتابة الرسمیة ، وذلك سواء بالنسبة للمنقولات أو بالن

  : أنه إذا تعلق الوقف بهذا الأخیر فلا بد من التمییز مرحلتین 
  :بدء سریان قانون التوثیق 01/01/1971العقود العرفیة المحررة قبل  -2-2-1

التي حررت قبل تاریخ سریان قانون التوثیق واكتسبت تاریخا ثابتا  1تعد العقود العرفیة
من  2محافظة العقاریة لإشهارها وفق ما نصت علیه الفقرة عقودا صحیحة ویمكن إیداعها بال

والمتعلق بتأسیس السجل  26/03/1976: المؤرخ في  63-76: من المرسوم رقم  89المادة 
،حیث  19/05/1993: و المؤرخ في  132-93العقاري المعدل والمتمم بموجب المرسوم 

ــــاء فیها  ــــ ــــ ــــ ــــ عندما یكون .... أعلاه  88المدرجة في الفقرة الأولى من المادة  تستثني القاعدة(( جـــــ
 1971حق المتصرف أو صاحب الحق الأخیر ناتجا عن سند اكتسب تاریخا ثابتا قبل أول ینایر 

، أما بالنسبة للعقود العرفیة غیر ثابتة التاریخ ، فإنه لا یمكن إثبات حجیتها إلا عن طریق )) 
هذه العقود یجب على القاضي أن یتأكد من تاریخ إبرام العقد تحت  القضاء ، وقبل تثبیت صحة

  . 2طائلة البطلان
   :01/01/1971العقود العرفیة المحررة بعد  -2-2-2

تعتبر العقود العرفیة المتضمنة نقل ملكیة عقار أو حقوق عینیة عقاریة باطلة بموجب 
ما  بخصوص عقود الوقف العرفیة فقد من القانون المدني ، أ 1مكرر 324قانون التوثیق والمادة 

، أما ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في قرارها الصادر تحت  3ثار خلاف حول بطلانها من عدمه
إلى أن عدم إفراغ العقد العرفي في شكله الرسمي لا  16/11/1999المؤرخ في  234555رقم 

من المستقر ( للرسمیة بقولها  یؤدي إلى إلغاء الحبس ، مؤكدة بذلك أن التصرف الوقفي لا یخضع
                                                             

  .119، ص 1992،  1، المجلة القضائیة ، العدد 03/06/1989والمؤرخ في  40097:قرار المحكمة العلیا رقم  - *
  .97محمد كنازة ، المرجع نفسه  - 1
  .62-61، ص  لسابقالمرجع ابن مشرنن خیرالدین ،  - 2
  .98محمد كنازة ، المرجع السابق ، ص  - 3
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علیه أن الحبس لا یخضع للرسمیة لأنه من أعمال التبرع التي تدخل في أوجه البر المختلفة 
فقد أسست المحكمة العلیا موقفها على أساس أن الوقف كونه عمل من ) المنصوص علیها شرعا

ریان قانون الأسرة أعمال البر لا یشترط  الرسمیة ، ومن جهة أخرى على أساس عدم جواز س
أن عقد الحبس العرفي أقامه المحبس –في قضیة الحال -متى تبین ( وقانون الأوقاف بأثر رجعي 

طبقا للمذهب الحنفي فإن قضاة المجلس لما قضوا بإلغاء الحبس على اعتبار أنه لم  1973سنة 
  .1)ساس القانوني یفرغ في الشكل الرسمي فإنهم أخطئوا في قضائهم وعرضوا قرارهم لانعدام الأ

من قانون الأوقاف  35ویتضح أن موقف المحكمة العلیا جاء موافقا لنص المادة 
یثبت الوقف (( بخصوص حجیة عقود الوقف العرفیة في الإثبات التي نصت صراحة بقولها 

كما أن قانون الأسرة الجزائري جعل إثبات الوقف . 2...)) بجمیع طرق الإثبات الشرعیة والقانونیة 
  .3یتم بما تثبت به الوصیة ، ولم یقل  ببطلان الوصیة عند عدم إفراغها في الشكل الرسمي 

هذا فضلا على أن المشرع الجزائري اشترط الرسمیة في العقود الناقلة للملكیة أو الحقوق 
اقل للملكیة ، فهو فقط إسقاط لملكیة الواقف ، العینیة العقاریة ، في حین أن الوقف عقد غیر ن

  .4ومسألة توثیقه وتسجیله الغرض منها هو تثبیت منفعة الوقف في ذمة الموقوف علیه لا غیر
  دعاوى الوقف ومنازعات الوقفیة: الفرع الثاني 

تعد منازعات الوقف من بین المواضیع المعقدة ، نظرا لصعوبة موضوعها وأیضا بسبب ما 
، 5ه الأملاك الوقفیة ماضیا وحاضرا من إستلاء وتجاوزات أدت إلى فقدان الكثیر منها تعرضت ل

مما یستدعي اللجوء القضاء الذي یعد بما له من سلطات مكفولة بمقتضى الدستور والقوانین ، 
وبما یتمتع به من الإستقلالیة في حمایة الحقوق الثابتة لمستحقیها سواء كانوا أشخاص طبیعیین أو 

نویین وحسم الخصومات والمنازعات التي تثور بینهم ، وهو ما سنتطرق إلیه من خلال تناولنا مع
جراءاتها ٕ   .6لدعوى الوقف وأسبابها وموضوعها وقواعد الإختصاص القضائي فیها  وا

                                                             
،  2001، مجلة الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصیة ، عدد خاص ،  16/11/1999المؤرخ في 234655قرار - 1

  .98نقلا عن محمد كنازة ، الوقف العام في التشریع الجزائري ، ص  314ص
  .174، ص لسابقالمرجع اصوریة زردوم بن عمار ،  - 2
  .98محمد كنازة ، المرجع السابق ، ص  - 3
  .174، ص  المرجع السابقصوریة زردوم ،  -4
، )أطروحـــة دكتـــوراه (،  إدارة أمـــوال الوقـــف وســـبل اســـتثماره فـــي الفقـــه الإســـلامي والقـــانوني الجزائـــريعبـــد الـــرزاق بوضـــیاف ،  -5

  .216، ص  2005/2006تخصص شریعة وقانون ،جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 
  .128، ص ةالسابق ذكرةدلالي الجیلالي ، الم - 6
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  :دعوى الوقف : أولا
،  إن الدعوى القضائیة تفرض وجود عنصرین هامین هما السبب والمحل أو الموضوع

و النزاع أو واقعة الإعتداء على الحق أو إنكاره مما یقتضي تدخل السلطة القضائیة عن فالسبب ه
أما المحل أو الموضوع  فهو النتیجة التي یراد الوصول إلیها من وراء رفع  طریق هذه الدعوى ، 

  . الدعوى 
   :أسباب منازعات الوقف -1

ن حصرها ،فقد تكون متعلقة بالواقف إن أسباب المنازعات الوقفیة  كثیرة ومتنوعة لا یمك        
نفسه أو الموقوف علیهم أو الجهة الموقوف علیها أو من یتولى علیه كتصرفات الناظر المضرة 
بحقوق المستحقین وكذا إهماله وتقصیره في إدارة العین والعنایة بها ، كما قد ترجع أسباب للوقف 

والمنفعة منه ، إلى جانب الدولة  في حد ذاته وسبل إستثماره وصرف ریعه ومدى شرعیة ذلك
ونظرتها له ، وطریقة تعاملها ولائیا وتشریعیا معه ، الأمر الذي یجعل مسألة توثیق القضایا الوقفیة 
وتصرفات الناس بالوقف من الأولویات لحفظ حقوق المجتمع في الوقف ، فغالبا ما تكون 

  . قنین أحكامه الاجتهادات القضائیة في مادة الوقف مرتكزا أساسیا في ت
  :الأسباب المتعلقة بالواقف -1-1

لقد قید الفقه والقانون الواقف بشروط معینة كالأهلیة الكاملة كونه مالكا لمحل الوقف ملكیة 
مطلقة ، وأن لا یكون مریضا مرض الموت وقت إبرامه لعقد الوقف وغیرها من الشروط 

 بإبرام عقد الوقف ولا یتوفر فیه شرط من المنصوص علیها شرعا وقانونا ، فإذا قام الواقف مثلا
الشروط المذكورة  فإن تصرفه هذا سیؤدي لا محالة لنشوب نزاع قضائي والذي یكون هو السبب 
المباشر فیه ، أو قام بهذا التصرف وهو مریض مرض الموت ، فیقوم من له الصفة والمصلحة 

ملكیة الواقف لمحل الوقف والتي تعتبر برفع دعوى أمام القضاء لإبطال الوقف ، وكذلك حالة عدم 
  . من الحالات الشائعة التي تؤدي إلى حدوث نزاعات قضائیة عدیدة

  :الأسباب المتعلقة بالمال الموقوف  -1-2
یمكن أن تحدث نزاعات حول المال الموقوف في ذاته كما یمكن أن تكون الأسباب المتعلقة 

ن محلا للوقف یشترط فیه أن یكون مملوكا ملكیة بالنزاع في مواد الأوقاف ، فالمال الذي یكو 
مطلقة للواقف ، وأن یكون مشروعا وغیرها من الشروط ، فإذا كان محل الوقف مخالفة لأحكام 
الشریعة الإسلامیة والنظام العام والآداب العامة ، فإن الوقف یكون محلا للمنازعة قضائیة بغرض 
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كل (( من قانون الأوقاف التي  تنص على أنه  27ة ، وهذا تطبیقا للماد 1إبطال بطلانا مطلقا
، كما توجد نزاعات )) أعلاه2وقف یخالف أحكام هذا القانون باطل، مع مراعاة أحكام المادة 

المتعلق بالتنازل عن أملاك الدولة حیث  01/81أخرى متعلقة بمشكلة التي أثارها القانون رقم 
كل الطرف حتى ولو كان موقوفا على مسجد أصبح بعض المواطنین یسعون للحصول العقار ب

قد استثنى المباني العمومیة وملحقاتها من عملیة التنازل إلا أنه لم  01/81،لأن هذا القانون 
المتعلق الثورة الزراعیة 71/73یحترم مما أدى إلى تجاوزات مست الأوقاف ، كما أن القانون رقم 

ات الضم والتأمیم ، إلا أنه لم یتم احترامها ، استثنت صراحة الأوقاف من إجراء 34وفي المادة 
  .ومازالت المنازعات المتعلقة باسترجاعها قائمة أمام القضاء حتى الیوم 

  :أو الغیر الأسباب المتعلقة بالموقوف علیه-1-3
قد یكون الموقوف علیهم أو الغیر سبب المنازعة القضائیة ، كأن یقوم القائم على الوقف 

مهمة التي وكل بها،  مثلا أن یقوم بتحویل ریع الوقف إلى جهة أخرى غیر بتصرفات تنافي  ال
التي حددها الواقف في وقفه أو بإنقاصه فمثل هذه الحالات تستدعي بالموقوف علیه اللجوء إلى 
القضاء للمطالبة بحقوقهم ، كما یحق للمتولي على الوقف كناظر أو السلطة المكلفة بالأوقاف في 

  . یر على الملك الوقفي اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإزالة هذا الاعتداءحالة اعتداء الغ
وعلى العموم ما یمكن قوله حول أسباب المنازعات القضائیة في مادة الوقف أنها متداخلة 

  .مما یصعب في بعض الحالات عمل القاضي 
  :موضوع المنازعات الوقفیة  -  2

فكل دعوى لابد من أن یكون لها موضوع ، هذا  موضوع الدعوى هو الحق المراد حمایته ،
الأخیر الذي اعتدى علیه من غیر ذي حق ، مما یدفع  إلى اللجوء إلى القضاء لاستعادة هذا 
الحق وحمایته بالطرق القانونیة ، ویمكن تحدید موضوع المنازعة المنصبة على الوقف على النحو 

  : التالي 
  :محل الوقف  -2-1

النزاعات القضائیة حول محل الوقف بمختلف أنواعه عقارا أو منقول أو  قد تثار العدید من
منفعة، غیر أن العقار الوقفي على الخصوص نظرا لقیمته المادیة الكبیرة التي تدفع بالكثیر من 
الأشخاص اللجوء للإستلاء والاستحواذ علیه سواء عن طریق الحیازة أو التملك ، لذلك وضع 

                                                             
  .155، ص  المرجع السابق،  صوریة زردوم بن عمار  - 1
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على الملك  الوقفي  بعدم التصرف فیه وهو ما استندت إلیه  الاعتداءرد المشرع نصوص قانونیة ل
محكمة بوسعادة  حین قضت بإبطال عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكیة على أساس التقادم 

  .المكسب على عقار محبس لصالح زاویة الهامل
  :ریع الوقف  -2-2

الموقوف علیها ، فإذا لم یتحصل وهي المنفعة التي تؤول إلى الموقوف علیه أو الجهة 
الموقوف علیه أو الجهة الموقوف علیها هذا الریع كله أو بعضه وفق ما حدده عقد الوقف ، فهذا 
المنع بالتحصیل الحاصل من ناظر الوقف یؤدي بالضرورة إلى حدوث نزاع بین الناظر والموقوف 

بریع الوقف نظیر إخلال ناظر الوقف علیه وهو ما یدفع هذا الأخیر إلى اللجوء للقضاء للمطالبة 
  .بالتزاماته إزاء شروط الواقف والمحددة في عقد الوقف

   :إدارة تسییر الوقف -2-3
قد یكون موضوع المنازعة هو ناظر الوقف نفسه ، وذلك إذا تعرض هذا الأخیر إلى 

ظر آخر ، تعسف طرف السلطة بأن یتم توقیفه أو بطلب من الموقوف علیه بغرض استخلافه بنا
مسبقا  * فإن من حق هذا الناظر أن یتقدم إلى القضاء بعد قیامه بإجراءات إداریة المعروفة 

قلیمیا لأجل إلغاء قرار التوقیف  ٕ أما في الحالة . وبالذات إلى الجهة القضائیة المختصة نوعیا وا
همال الملك الوقفي من الناظر فإن على الموقوف ع ٕ لیه أن یلجأ التي  یثبت فیه سوء تسییر وا

  .1للقضاء من أجل عزله واستخلافه بناظر آخر ویكون ذلك بموجب حكم قضائي
  إجراءات دعوى الوقف: ثانیا 

في هذا العنصر سنتناول  أطراف الدعوى ، الجهة القضائیة التي تنظر في الدعوى ، وكذا 
  .قواعد الاختصاص القضائي فیها

  أطراف الدعوى  -  1
اقف والموقوف علیه ، كما قد یكون ناظر الوقف طرفا فیها ، تتأسس دعوى الوقف من الو 

  . وقد تمتد أو تتعدى إلى الغیر الذي یمكن أن یتدخل أو یدخل في المنازعة
  
  

                                                             
  .159-158 صوریة زردوم بن عمار ، المرجع السابق ، ص - 1
  .یقوم الناظر بتقدیم تظلم أمام للإدارة التي قامت بتوقیفه - *
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 :الواقف  -1-1
الواقف قد یكون مدعیا أو مدعى علیه  ففي حالة التي  یطلب فیها الواقف في دعواه التراجع عن 

الدعوى ، فالواقف في هذا الوضع هو المدعى ، وحتى تقبل  وقفه ، فبهذا یكون هو من یباشر
من قانون الإجراءات المدنیة  13دعواه ویجب أن تتوفر فیه الصفة والمصلحة طبقا لنص المادة 

أما إذا كان وقفه محل طعن بصحته ونفاذه ومن ذوي المصلحة فیكون في وضع *. والإداریة
  .  1المدعى علیه

    :الموقوف علیه-1-2
علیه هو الجهة التي یحددها الواقف في عقد وقفه  ، والذي قد یكون شخصا  الموقوف
، فیمكن أن تكون هذه الجهة أي الموقوف علیه في وضع الإدعاء  في حالة ما  2طبیعیا أو معنویا

، أما إذا كان  3إذا لم یصرف إلیهم ریع الوقف على النحو الذي یتفق مع مقتضى عقد الوقف 
ع المدعى علیه ففي هذه الحالة یكون معفیا من عبء الإثبات ویمكنه الموقوف علیه في وض

توسیع الخصومة عن طریق الطلبات المقابلة كأن یكون الورثة الموقوف علیهم مدعى علیهم نتیجة 
  . 4قیام بتصرف في الملك الوقفي بالبیع أو القسمة 

    :الناظر -1-3
لآخر طرفا في الدعوى ، في الحالة وهو من یتولى إدارة الوقف ، فیمكن أن یكون هو ا

وجود اعتداء على الملك الوقفي ، ویشترط فیه توفر شروط رفع الدعوى ، قد یكون الناظر مدعیا 
في نزاع یدور حول المطالبة بإلغاء عقد الوقف الذي تم لصلح المدیریة بموجب عقد رسمي 

  .حافظة بالعین الموقوفةبعدم الم التزامهومشهر ، كما قد یكون مدعى علیه في حالة عدم 
  :الهیئات القضائیة المختصة في منازعات الوقف  -2
  :المحلي الاختصاص -2-1

المحاكم التي یقع في دائرة إختصاصها :(( من قانون الأوقاف على أنه  48نصت المادة 
، وبما أن الأملاك الوقفیة ))محل الوقف هي المختصة بالنظر في المنازعات المتعلقة بالوقف 

                                                             
  .132دلالي الجیلالي  ، المرجع السابق ، ص ینظرللمزید  221ابق ، ص، المرجع الس عبد الرزاق بوضیاف - 1
  .   ،  التقاضي مالم تكن له صفة ، وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون  لا یجوز لأي شخص - *
  .222، ص  المرجع السابق،  عبد الرزاق بوضیاف - 2
  .133السابق ، ص المرجع دلالي الجیلالي ،  - 3
  . 222، ص المرجع نفسه،  لرزاق بوضیافعبد ا - 4
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تنوع بین العقارات والمنقولات إلا المشرع الجزائر لم یفرق بین ما إذا كان محل الوقف منقول أو ت
  .عقار

 40فإذا كان محل الوقف عقارا فإن محكمة المختصة هي محكمة موقع العقار طبقا للمادة 
نصت  48من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  ، أما إذا كان محل الوقف منقولا فإن المادة 

     . 1على أن انعقاد الاختصاص یكون للمحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها تواجد هذا المنقول
   :النوعي الاختصاص -2-2

  یحدد الاختصاص النوعي حسب نوعیة القضایا المطروحة عادیة أو إداریة
  :الاختصاص العادي -2-2-1

تباره الولایة العامة أو یؤول إلى ینظر في المنازعات الوقفیة إما أمام القضاء المدني بإع
قسم شؤون الأسرة إذ یكون الوقف احد مواضیعها أو القسم العقاري إذا كان محل المنازعة عقارا 

أصبحت دعاوى المنازعات الوقفیة ترفض أمام أحد هذه  2013وبعد صدور قانون المالیة . موقوفا
  .2الدعوى الأقسام ویتعلق الأمر بالوقف الخاص بسبب عدم دفع رسوم

  :الاختصاص الإداري-2-2- 2 
یؤول الاختصاص للمحاكم الإداریة في المنازعات الوقفیة إذا كان أحد أطراف هذه المنازعة 
شخصا من أشخاص القانون العام ، كأن یتعلق موضوع المنازعة بإعفاء مثلا ناظر الوقف والذي 

 .یكون بموجب قرار من وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف 
  :الاختصاص الجزائي-2-3

تعد الأموال الوقفیة جزء من المال العام وبالتالي تحظى بحمایة جزائیة إذا ما تعرضت إلى 
یتعرض كل ((من قانون الأوقاف  36أي شكل من أشكال الإعتداء وفقا لما جاء في نص المادة 

قه أو مستندات شخص یقوم باستغلال ملك وقفي بطریقة مستترة أو تدلیسیة أو یخفي عقود أو وثائ
  .))أو یزورها إلى الجزاءات المنصوص علیها في قانون العقوبات

  
  
  

                                                             
،  وطنیة ملتقى ،) الواقع والرهانات-الوقف الإسلامي في الجزائر( یحیاوي لعلى ، إثبات دعوى الوقف في التشریع الجزائري،  - 1

  .   5-4، ص2013مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف ، المسیلة ،
  . 134 ص، المرجع السابقدلالي الجیلالي  ،  -  2
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 الهیكل الإداري لتسییر الوقف في الجزائر: المبحث الثاني 
، ونظرا  1لقد جعل الإسلام ناظر الوقف هو الشخص الذي یقوم بمهمة إدارة وتسییر الوقف

لهائلة والاعتداء علیها من الغیر خصوصا لما هذه الثروة ا اندثارلتنوع وتوسع الوقف وخوفا من 
تعرض له في الفترة الاستعماریة ، وكذلك بسبب بعض القوانین التي سنتها الدولة التي أضرت 
بالوقف،  سعت الدولة لتطویر هذا الجهاز الإداري من أجل حمایته خاصة بما یضمن  حسن 

دارته ، فقد انتهجت أسلوب التسییر المركزي  تسییره ٕ المتمثل في الإدارة المركزیة وهي وزارة 2وا
  .الشؤون الدینیة والأوقاف ، والإدارة المحلیة وهي المدیریات الشؤون الدینیة والأوقاف

  الأجهزة المركزیة لتسییر الوقف   :الأولالمطلب 
تعتبر وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف الهیئة العلیا لتسییر الأوقاف في الجزائر ، والتي تضم 

تها عدة المفتشیة العامة ومدیریة الأوقاف تقوم بالتنسیق مع الهیئة العلیا لتسییر هذا المرفق تح
  .الحیوي

 المفتشیة العامة : الفرع الأول 
: المؤرخ في  2000/146أنشئت المفتشیة العامة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

المؤرخ في  2000/371: والذي أحال تنظیمها على المرسوم التنفیذي رقم  28/06/2000
المتضمن إحداث المفتشیة العامة بوزارة الشؤون الدینیة والأوقاف وتنظیمها  18/11/2000

  .وسیرها
أما عن المهام الموكلة لها فتتمثل أساس في الرقابة العامة على مختلف الهیاكل 

ملاك الوقفیة والمؤسسات التابعة للوزارة الوصیة ، كما تقوم أیضا بمتابعة مشاریع استغلال الأ
عداد تقاریر دوریة عن نذلك ٕ   .3وتفقدها وا

  مدیریة الأوقاف والحج والعمرة: الفرع الثاني 
تعد مدیریة الأوقاف والحج والعمرة الهیئة المركزیة في وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف 

ت التي ، وهي من بین المدیریا 4والمسؤولة مباشرة على كل ما یتعلق بالوقف والأملاك الوقفیة
، وقد وكلت لهذه المدیریة  28/06/2000المؤرخ في  2000/146استحدثت بموجب المرسوم 

                                                             
  .54، ص المرجع السابق،  عبد الرزاق بوضیاف - 1
  .115رمول خالد ، المرجع السابق ، ص -2
  . 116-115، ص المرجع السابقبن مشرنن خیر الدین ،  -3
  .142محمد كنازة ، المرجع السابق ، ص -4
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من ذات المرسوم مهمة البحث عن الأملاك الوقفیة وتنمیتها وتسییرها  3وبموجب نص المادة 
واستثمارها عن طریق بوضع برنامج مسطر لذلك ، والقیام بأمانة لجنة الأملاك الوقفیة ، هذا في 

یتعلق بالوقف إلى جانب متابعتها لعملیات الحج والعمرة ، وكذا القیام بأمانة اللجنة الوطنیة  ما
  .للحج والعمرة 

  : وتضم هذه المدیرة ثلاث مدیریات فرعیة اثنان منها تختص بالوقف وهي 
  : المدیریة الفرعیة للبحث عن الأملاك الوقفیة والمنازعات وتكلف بـ  -أ

  .ك الوقفیة بالبحث عن الأملا -
شهارها - ٕ   تسییر بوثائق الأملاك العقاریة والأملاك الوقفیة وتسجیلها وا
  القیام بمتابعة إجراءات تنفیذ قرارات العدالة  -

  : المدیریة الفرعیة لاستثمار الأملاك الوقفیة وتكلف بـ  –ب 
  إعداد الدراسات المتعلقة باستثمار الأملاك الوقفیة وتنمیتها  -  
  .نشاط المكلفین بالأملاك الوقفیة في مستوى نظارات الشؤون الدینیة بالولایاتمتابعة  -  
  .إعداد عملیات التصلیحات والترمیمات المعلقة بالأملاك الوقفیة ومتابعتها  -  
جراء المناقصات في مجال الأملاك الوقفیة  -   ٕ   .متابعة العملیات المتعلقة بالصفقات وا
  .یة للأملاك الوقفیة القیام بأمانة اللجنة الوطن -  

  .1إلى جانب هذین المدیریتین الفرعیتین توجد مدیریة فرعیة تختص بشؤون الحج والعمرة 
  لجنة الأوقاف : الفرع الثالث 

المحدد  01/12/1998: المؤرخ في  381- 98من المرسوم التنفیذي رقم  9نصت المادة 
تحدث لدى الوزیر ((ت ذلك على أنه لشروط إدارة الأملاك الوقفیة وتسییرها وحمایتها وكیفیا

المكلف بالشؤون الدینیة والأوقاف لجنة للأوقاف تتولى إدارة الأملاك الوقفیة وتسییرها وحمایتها في 
  ...)).إطار التشریع والتنظیم المعمول بهما ، 

 29وبخصوص تشكیل هذه اللجنة وتحدید مهامها وصلاحیاتها فقد صدر قرار وزاري رقم 
منه  4أعضاء اللجنة ، كما  تناولت المادة  2، حیث حددت المادة  21/02/1999 :المؤرخ في 

  : المهام الموكلة لهذه الجنة والمتمثلة في 
 .التداول في جمیع قضایا المعروضة علیها والمتعلقة بإدارة الأوقاف واستثمارها وتسییرها وحمایتها -

                                                             
  .106، المرجع السابق ، ص موسى بودهان  -1
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 .دراسة حالات تسویة وضعیة الأوقاف العامة والخاصة -
 .اسة واعتماد الوثائق النمطیة لعمل وكلاء الأوقافدر  -
 .الإشراف على إعداد دلیل عمل ناظر الملك الوقفي أو اعتماد اقتراحه والوثائق اللازمة لذلك -
دراسة حالات تعیین نظار الأملاك الوقفیة أو اعتمادهم واستخلافهم عند الإقتضاء وحقوق كل  -

 .ق تعتمدها اللجنةواحد على حدا وكیفیات أدائها بموجب وثائ
 .دراسة حالات انهاء مهام نظار الأملاك الوقفیة واعتماد وثائق نمطیة لكل حالة -
دراسة واعتماد الوثائق النمطیة المتعلقة بالإیجار الأملاك الوقفیة سواء عن طریق المزاد العلني أو  -

 .بأقل من إیجار المثل
ك الوقفیة أو اعتماده في ضوء فقه الإشراف على إعداد دفتر شروط نموذجي لإیجار الأملا  -

 .الأوقاف والتنظیمات
 .دراسة حالات تجدید عقود الإیجار غیر عادیة -
دراسة اقتراح أولویات الإنفاق العادي لریع الأوقاف المتاح والإنفاق الإستعجالي واعتماد الوثائق  -

 .النمطیة اللازمة لذلك
فحص ودراسة حالات خاصة وتحل هذه یمكن للجنة أن تشكل عند الضرورة لجان مؤقتة تكلف ب -

 .اللجان بمجرد إنهاء المهام
  الأجهزة المحلیة لتسییر الوقف : المطلب الثاني 

إن التسییر المركزي للأوقاف العامة قد كرس صورة عدم التركیز الإداري ، فقد تم إنشاء 
تتولى عملیة إدارة ، والتي  1نظارات للشؤون الدینیة ثم تحولت هذه الأخیرة إلى مدیریات ولائیة

الأملاك الوقفیة على المستوى المحلي ، ولإدارة وتسییر هذه المدیریة فقد وكلت لها أجهزة  مباشرة 
 381-98عملا بالمرسوم التنفیذي رقم .، وغیر مباشرة ممثلة في مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف 

  .یفیات ذلكالذي یحدد شروط إدارة الأملاك الوقفیة وتسییرها وحمایتها وك
  مباشرة لتسییر الوقفالالأجهزة غیر : الفرع الأول  

نظرا للخدمات الجلیلة التي یقدمها الوقف في مجالات متنوعة ، عمدت الدولة على إحداث 
هیكل إداري محلي یسهر على إدارة هذه الأوقاف وتسییرها ، وهذا الجهاز والممثل في مدیریة 

    .یفته الغیر مباشرة على الأملاك الوقفیةالشؤون الدینیة والأوقاف یمارس وظ

                                                             
  .146محمد كنازة ، المرجع السابق ، ص-   1
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  مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف: أولا 
توجد على مستوى كل ولایة مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف ، والتي تتولى تسییر الأملاك 

تسهر :(( على أنه 381-98من المرسوم التنفیذي رقم  10الوقفیة حسب ما جاء في نص المادة 
في الولایة على تسییر الأملاك الوقفیة وحمایتها والبحث عنها ، وجردها وتوثیقها  نظارة الشؤون

، وبالإضافة إلى الصلاحیات المنصوص علیها في أحكام المادة ))  إداریا طبقا لتنظیم المعمول به
فقد كلفت مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف بموجب   215-94من المرسوم التنفیذي رقم  30

الموافق لـ  1421ربیع الثاني عام  24المؤرخ في  200-2000:لتنفیذي رقم المرسوم ا
الذي یحدد قواعد تنظیم مصالح الشؤون الدینیة والأوقاف في الولایة وعملها   2000یولیو/26

  :بالمهام التالیة 
 تنفذ كل تدبیر من شأنه ترقیة مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف ودفعها، -
 جد دوره كمركز إشعاع دیني وتربوي وثقافي واجتماعي،السهر على إعادة المس -
 تطویر وظیفة النشاط المسجدي ، -
 مراقبة التسییر والسهر على حمایة الأملاك الوقفیة واستثمارها، -
لى توزیع مصاریفها في إطار أحكام الشریعة الإسلامیة وطبقا  - ٕ الدعوة إلى إحیاء الزكاة وتنظیمها وا

 ما،للتشریع والتنظیم المعمول به
براز أعلامه، - ٕ حیائه وكذا الحفاظ علیه وا ٕ  المساهمة في ترقیة التراث الإسلامي وا
 المساهمة في الحفاظ على الآثار ذات الطابع الدیني ، -
اتخاذ التدابیر اللازمة لضمان السیر الحسن للنشاط الدیني والتربوي في المساجد ومؤسسات التعلیم  -

 ة للقطاع،القرآني ومراكز التكوین المستمر التابع
 تنسیق أعمال المؤسسات العامة تحت وصایة القطاع ، -
 متابعة تطبیق البرامج التي تعدها مؤسسة المسجد وتوطیدها بهدف السماح لها بتأدیة مهامها ، -
مراقبة المشاریع المقترحة لبناء المدارس القرآنیة ومشاریع الأملاك الوقفیة ، وكذا فروع المركز  -

بدا ٕ  ء الرأي بشأنها،الثقافي الإسلامي وا
 إعطاء الموافقة الصریحة المتعلقة بالمشاریع المقترحة لبناء المساجد، -
 إعداد الخریطة المسجدیة للولایة طبقا للتنظیم المعمول به ،  -
 إبرام عقود إیجار الأملاك الوقفیة واستثمارها في حدود التي یمنحها التشریع والتنظیم المعمول به ، -
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 المسجد ومجالسها،تولي رئاسة مكتب مؤسسة  -
 مساعدة الجمعیات الدینیة المعتمدة و زوایا العلم والقرآن على تأدیة مهامها، -
 .الموافقة على محاضر لجان حفظ القرآن الكریم وتسلیم شهادات الدیانة الإسلامیة واعتناق الإسلام -

 :وأهمها  1وللإشارة فإن مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف تضم ثلاث مصالح
الإرشاد والشعائر والأوقاف وهي المصلحة التي یوكل لها أمر مراقبة تسییر الأملاك مصلحة  -

الوقفیة بواسطة مكتب أعد خصیصا لذلك وهو مكتب الأوقاف الذي یشرف علیه موظف برتبة 
، وقد خول القانون لوكیل الأوقاف مهمة رقابة ومتابعة أعمال نظارة الأملاك الوقفیة  2وكیل أوقاف

، ویمارس وكیل الأوقاف مهمته   381-98من المرسوم التنفیذي  11صت علیه المادة وفقا لما ن
 1991أبریل 27المؤرخ في 114-91من المرسوم التنفیذي رقم   25تطبیقا لأحكام المادة 

والتي  3والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدینیة والأوقاف المعدل والمتمم
 و: لأوقاف بمایلي حددت مهام وكیل ا

 .مراقبة الأملاك الوقفیة ومتابعتها   -
 .السهر على صیانة الأملاك الوقفیة  -
 .مسك دفاتر الجرد والحسابات  -
 .السهر على استثمار الأوقاف -
 .تشجیع المواطنین على تنشیط الحركة الوقفیة  -
 .مسك حسابات الأملاك الوقفیة وضبطها -

  
  
  
 

                                                             
مصلحة  -: تضم المدیریة الولائیة المصالح الآتیة : على أنه   200- 2000من المرسوم التنفیذي رقم  5تنص المادة  - 1

  .مصلحة الإرشاد والشعائر والأوقاف  –مصلحة التعلیم القرآني والتكوین والثقافة الإسلامیة  -المستخدمین والوسائل والمحاسبة 
 و صوریة زردوم بن عمار. 152صالمرجع السابقینظر دلالي الجیلالي ،  للمزید 148محمد كنازة ، المرجع السابق ، ص - 2

  .130ص المرجع السابق
، منقولا عن كنازة محمد ، الوقف العام في التشریع الجزائري ، دار  01/05/1991المؤرخة في  20رسمیة العدد الالجریدة  - 3

  . 148،ص  2006الهدى للطباعة والنشر ، 
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  :مؤسسة المسجد  -  1
المتعلق ببناء المسجد  91/182من المرسوم  2المسجد بموجب نص المادة أنشئت مؤسسة 

وتنظیمه وتسییره وتحدید وظیفته ، و توجد على مستوى كل ولایة ، وهي تتمتع الشخصیة المعنویة 
 . 2المالي ، غایتها النفع العام ، ولا تمارس أي نشاط تجاري الاستقلالو 

لس یرأسه أمین یختاره من بین أعضاء وتظم مؤسسة المسجد أربعة مجالس وكل مج
  : المجلس بموافقة وزیر الشؤون الدینیة وهذه المجالس هي 

یتكون هذا المجلس من فقهاء وعلماء من ذوي الثقافة الإسلامیة العالیة وحاملي : المجلس العلمي  -
 .الشهادات العلمیة 

 .ذة التربیة الإسلامیة وغیرهم ویظم الأئمة ومعلمي القرآن وأسات: والتعلیم المسجدي  اقرأمجلس  -
ویتكون من الأئمة وأعضاء الجمعیات الخیریة ذات الطابع الإسلامي : مجلس سبل الخیرات  -

 .والجمعیات الإسلامیة 
ویتكون من رؤساء جمعیات المساجد والمدارس القرآنیة والمؤسسات : مجلس البناء والتجهیز  -

  .الخیریة ، والتي هي في طریق الإنجاز
كتب مؤسسة المسجد أمناء المجالس الأربعة ویرأسه مدیر الشؤون الدینیة ، وینوب ویظم م

  . 3عنه أمین المجلس العلمي عند وقوع مانع له
تم تكلیف مؤسسة المسجد بالمهام  82-91من المرسوم التنفیذي رقم  5وبناء على المادة 

  : التالیة 
 .في تجهیزها وصیانتها  العنایة ببناء المساجد والمدارس القرآنیة والمساهمة -
 .العنایة بعمارة المساجد -
 .الحفاظ على المساجد وحمایة أملاكها -
 .تنشیط الحركة الوقفیة وترشید استثمار الأوقاف -

                                                             
المتعلق ببناء المسجد وتنظیمه وتسییره وتحدید وظیفته الجریدة  23/03/1991المؤرخ في  82-91التنفیذي رقم  المرسوم - 1

  . 149، منقول عن كنازة محمد ، المرجع السابق ، ص  10/04/1991المؤرخة في 16الرسمیة الرسمیة ، الجریدة الرسمیة رقم 
، صوریة زردوم   137، ص المرجع السابقبن مشرنن خیر الدین ، :ینظر ،  153، ص  المرجع السابقدلالي الجیلالي ،  -  2

  . 131، ص المرجع السابقبن عمار ، 
  . 150محمد كنازة ، المرجع السابق ، ص  - 3
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ویجتمع مكتب المؤسسة بإستدعاء من رئیس المجلس شهریا ، ویجتمع المكتب الموسع إلى 
أما المجالس المؤسسة فتجتمع .یة أعضاء المجلس العلمي مرة كل ثلاثة أشهر في حالات العاد

بدعوى من أمین كل مجلس في دورة عادیة مرتین في السنة ، كما یمكن وبدعوى من مدیر 
  .الشؤون الدینیة والأوقاف أو من أمین المجلس أومن أغلبیة أعضائه عقد دورات غیر عادیة

  :وكیل الأوقاف – 2
ینیة والأوقاف الولائي بمراقبة یؤدي وكیل الوقاف مهامه تحت إشراف مدیر الشؤون الد

 11بموجب المادة 1الملك الوقفي على مستوى مقاطعته ویتابع أعمال نظارة الأملاك الوقفیة ویراقبها
-91من المرسوم التنفیذي  25والتي أحالت على أحكام المادة  381-98من المرسوم التنفیذي 

خاص بعمال قطاع الشؤون ، المتضمن القانون الأساسي ال 27/04/1991المؤرخ في  114
  : الدینیة المعدل والمتمم ، والتي حددت مهام وكیل الأوقاف بمایلي 

 .مراقبة الأملاك الوقفیة ومتابعتها -
 .السهر على صیانة الأملاك الوقفیة  -
 .مسك دفاتیر الجرد والحسابات -
 .السهر على استثمار الأوقاف -
 .تشجیع المواطنین على تنشیط الحركة الوقفیة -
 .سابات الأملاك الوقفیة مسك ح -

  )ناظر الوقف (الجهاز المباشر : الفرع الثاني 
إن من نتائج إعتراف بالشخصیة القانونیة للوقف أن یكون له ممثل قانوني یتولى تسییره 
والمحافظة علیه ، والشخص الذي خول له القانون هذا الحق في إدارة الوقف یطلق علیه ناظر 

یتولى إدارة الأملاك ناظر : (( انون الأوقاف والتي تنص على أنهمن ق 33الوقف طبقا للمادة 
فمن هذا المنطلق سنتناول في الفرع تعریف )) الوقف حسب كیفیات تحدد عن طریق التنظیم 

نهاء مهامه  ٕ   .الناظر وشروط تعیینه ومهام المخولة له وا
  
  
  

                                                             
  . 148محمد كنازة ، المرجع نفسھ، ص - 1
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  تعریف ناظر الوقف : أولا 
مفهوم نظارة الوقف من خلال تحدید مهام معنیة  381-98من المرسوم التنفیذي  7حددت المادة 

  : یقصد بنظارة الوقف في صلب هذا النص ما یأتي : (( حیث نصت على أنه 
 .التسییر المباشر للملك الوقفي  -
 .رعایته -
 .عمارته -
 .استغلاله -
 .حفظه -
 حمایته -

 12 ووجود ناظر الوقف یرعى شؤونه هو أمر حتمي في نظر القانون هذا ما نصت المادة
تسند رعایة التسییر المباشر للملك : (( من المرسوم التنفیذي السابف الذكر والتي نصت على أنه 
 1991أبریل  27المؤرخ في  10-91الوقفي إلى ناظر الملك الوقفي في إطار احكام القانون رقم 

  .والمذكور أعلاه 
لى الوقف فقد ذهب وقد وضع فقهاء الشریعة ترتیبا للأشخاص الذین تثبت لهم الولایة ع

لا فهي للقاضي ، أما المالكیة فیرون  ٕ الحنفیة للقول بأن الولایة للواقف ذاته ثم من یعینه من بعده وا
أنها تكون للموقوف علیه أو لمن یختاره ، غیر أن الشافعیة والحنابلة فقالوا أن النظارة تثبت للواقف 

لكنهما یختلفان في حالة لم  یشترطها الواقف إلا بشرط عند إنشاء الوقف أو لغیره لمن یشترط له ، 
  1.لمن تثبت الولایة على الوقف

أما المشرع الجزائري نص على ترتیب معین للأشخاص الذین تصح ولایتهم على الأوقاف  
  : وهذا على النحو التالي  381-98من المرسوم التنفیذي  16من خلال المادة 

 .الواقف أو  من نص علیه عقد الوقف  -1
 .قوف علیهم أو من یختارونه ، إذا كانوا معینین محصورین راشدین المو  -2
 .ولي الموقوف علیهم إذا كانوا معینین محصورین غیر راشدین  -3
من لم یطلب النظارة لنفسه من أهل الخیر والصلاح ، إذا كان الموقوف علیه غیر معین  -4

 .أو معینا غیر محصور وغیر رائد ولا ولي له 

                                                             
  . 337محمد أبو زھرة ، المرجع السابق ، ص - 1



 للأوقاف في الجزائر  ي والتنظیميالھیكل التشریع                     الفصل الثاني                            
 

64 
 

  ناظر الوقف شروط تعیین : ثانیا 
، جملة من  381-98من المرسوم التنفیذي  17وضع المشرع الجزائري بنص المادة 

  : الشروط لتعیین ناظر الوقف وتتمثل في 
  :الإسلام  – 1

الوقف باب عظیم من أبواب الفقه الإسلامي وقربة من قرب االله تعالي ، فمن باب أولى أن 
فالأحناف  1ن بعض المذاهب الفقهیة لم تشترط ذلكیتولى الأملاك الوقفیة یكون مسلما ، إلا أ

یجیزون تولي الوقف لغیر المسلم إذا كان بالغا وعاقلا ، بینما الحنابلة یشترطون  أن تكون الجهة 
الموقوف علیها غیر مسلمة ، أما المالكیة تشدد في هذه المسألة فاشترطوا الإسلام في الناظر على 

  .تبنى المذهب المالكي في هذه المسألة والمشرع الجزائري  2سبیل الوجوب
 :الجنسیة الجزائریة – 2

اشترط المشرع الجزائري في من تثبت له نظارة الوقف أن یكون جزائري الجنسیة ، كونه 
سیخضع لو نسبیا لجهة إداریة جزائریة لها سلطة الرقابة والإشراف ، كما أن أغلب التشریعات 

غیر وارد في الشریعة  ، غیر أن هذا الشرط 3ناظر الوقفالعربیة الحدیثة تشترط الجنسیة في 
  الإسلامیة 

  :بلوغ سن الرشد  -3
من  17-16والقانون ، وهذا بصریح نص المادة 4هذا الشرط لا خلاف فیها بین الشرع 

وبمفهوم المخالفة فإنه لا یجوز تعیین القاصر لیتولى الملك الوقفي   381-98المرسوم التنفیذي 
تتعلق بالتسییر والإدارة وبالرجوع إلى القواعد العامة فالقاصر في حد ذاته یحتاج من لأن الولایة 
  .یتولى شؤونه

  
  
  

                                                             
  . 152محمد كنازة ، المرجع السابق ، ص - 1
  . 93، ص 2016،  41، العددمجلة الفقه والقانون ، " النظارة على الوقف في التشریع الجزائري"عبد الوهاب بن حمادي ،  - 2
مذكرة ماجستیر،تخصص قانون (،  -دراسة مقارنة–ناظر الوقف في الشریعة الإسلامیة والتشریع الجزائري میمون جمال ،  - 3

  . 61، ص 2004/2005ب ، البلیدة ، كلیة الحقوق، العقاري الزراعي ،  جامعة سعد دحل
  . 399محمد مصطفى شلبي ، المرجع السابق ، ص- 4
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   :سلامة العقل والبدن - 4
یعبر علیها الفقه الإسلامي بالكفایة اللازمة وهي القدرة على التصرف ، وتتطلب البلوغ 

  .1والعقل ولا یشترط فیها الذكورة 
  :العدالة والأمانة  -5

لعدالة هي التزام المأمورات واجتناب المحظورات الشرعیة وهي شرط عند الجمهور بخلاف ا
الحنابلة أما الأمانة فتدخل ضمن مقتضیات العدالة لأن العدالة لا تكون إلا من أمین حریض على 

  .ما أستأمن علیه
    :الكفاءة والقدرة على حسن التصرف-5

في من أي ید تطوله فقد اشترط القانون على حرصا على ضمان الحمایة اللازمة للملك الوق
مسیره تمتعه بالكفاءة اللازمة وقدرته على حسن التصرف ، وأن یكون على درایة تامة بشؤون 

  .الوقف
  مهام ناظر الوقف :ثالثا 

عن مهام  01/12/1998المؤرخ في  381-98من المرسوم التنفیذي  13نصت المادة 
تحت رقابة وكیل الأوقاف وقد جاءت على سبیل الحصر  وصلاحیات ناظر الوقف التي یباشرها

  : كمایلي 
 .السهر على العین الموقوفة ویكون بذلك وكیلا على الموقوف علیهم وضامنا لكل تقصیر -
 .المحافظة على الملك الوقفي وملحقاته وتوابعه من عقارات ومنقولات -
 .القیام بكل عمل یفید الملك الوقفي أو الموقوف علیهم -
 .ضرر عن الملك الوقفي مع التقید بالتنظیمات المعمول بها وبشروط الواقف دفع ال -
عادة بنائه عند الاقتضاء - ٕ  .السهر على صیانة الملك الوقفي المبني وترمیمه وا
السهر على حمایة الملك الوقفي والأراضي الفلاحیة الوقفیة واستصلاحها وزراعتها وفقا لأحكام  -

 .والمذكور أعلاه 1991أبریل  27المؤرخ في  10-91من القانون رقم  45المادة 
 .تحصیل عائدات الملك الوقفي  -
السهر على أداء حقوق الموقوف علیهم مع مراعاة شروط الواقف بعد خصم نفقات المحافظة على  -

  1الملك الوقفي وحمایته وخدمته المثبة قانونا

                                                             
  . 153محمد كنازة ، المرجع السابق ، ص - 1
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  إنهاء مهام ناظر الوقف: رابعا 
وقف شبه موظف یخضع لإنهاء مهامه بقرار من طرف اعتبر المشرع الجزائري ناظر ال

حالتین لإنهاء  381-98من المرسوم  21الوزیر طبقا لقاعدة توازي الأشكال ، فقد حددت المادة 
   .مهام ناظر الوقف وهما الإعفاء والإسقاط

  حالات الإعفاء  -1
  : أورد المشرع الحالات التي یتم بها إعفاء ناظر الوقف من مهامه وهي كالآتي 

  .حالة المرض الذي یفقده القدرة على مباشرة العمل أو فقدانه القدرة العقلیة  -
حالة ثبوت نقص الكفاءة او تخلیه عن منصبه بمحض إرادته بشرط أن یبلغ السلطة كتابیا بقراره  -

  .عند تاریخ مغادرته  الاستقالة
  .إذا ثبت تعاطیه مسكر أو مخدر أو لعب المیسر -
قفي كله أو جزء منه أو باع غلة الملك الوقفي دون إذن السلطة المكلفة إذا رهن الملك الو  -

  .بالأوقاف
إذا ادعى ملكیة خاصة في جزء من الملك الوقفي أو خان الثقة الموضوعة فیه أو أهمل شؤون  -

  .الوقف
  :حالات الإسقاط  -2

  ویكون الإسقاط في الحالتین الآتیتین
 .حة الموقوف علیهم أو مستقبل الوقفحالة ثبوت الإضرار بالملك الوقفي وبمصل -
  .جنایة أو جنحة ارتكابهحالة  -

إذن فناظر الملك الوقفي هو المسؤول عن الإدارة الفعلیة أي العمل على حفظ أموال الوقف 
وعمارته واستغلاله واستثماره وصرف ریعه وغلته في وجوه التي وقفت من أجلها والدفاع عنه 

قق مصلحة الوقف والموقوف علیهم ، مع مراعاة شروط الواقف والمطالبة بحقوقه ، وكل ما  یح
  .المعتبرة شرعا ، وذلك في إطار تحقیق المصلحة من وراء تصرفاته 
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